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  حماية الدائن المرتهن بين الرهن القانوني والرهن القضائي

  أ. ثامر خالدي

  "أ" مساعدأستاذ 

 يض المركز الجامعي بالب

 المقال الخامس   

 الملخص: 

حما ة اائتماا بواسطة التذمينات أمر  إاّ  

ضروري  وهذا ن را لفشأ الضماا العاي    تحويل 

ه قد ا  كفا للوهاء بالد وا من جهة ومن 
ّ
 لك  لأن

جهة أارو ههو  تعرض لخطر إضعاهه من طرف 

المد ن من طريل حرية التصرف    أمواله. هكانا 

التذمينات ال ويوية واله  أبريها وأهمها م ق 

طلاع الرهن الرسا  الذي بموجبه  تودي المد ن ار 

لدائنه بعوار كضماا للوهاء بد ونه    قجا  

استحواقها. وهو ضماا حويوا من حيز إمكانية 

الدائن من التنفيذ م ق هذه الأموا  واستيفاء حوه 

منها بالأولوية  ومن حيز مصادره المتنومة من رهن 

 ا.   رسا  اتفاق  إلق رهن قانونا هرهن قضائ

ضمانات  رهن  رهن قانونا  الكلمات المفتاحية: 

رهن قضائا  المرتهن  الراهن  حل التودي  حل 

 التتبع.

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 Credit protection by insurance 

is necessary this is due to the 

failure of the general guarantee 

in achieving this, because it may 

not be sufficient to meet debts on 

the one hand, it is danger of 

being weakened by the debtor 

through the freedom to dispose 

of his money, the real insurance were 

highlighted by the most important 

mortgage under real estate owned as 

collateral to meet the debts in the creditor 

which the debtor maturities. This is the 

real guarantee in terms of the possibility of 

the creditor from the execution of these 

funds and update the right of priority in 

terms of the diversity of the sources of 

mortgage conventional, mortgage legal, 

and mortgage judicial. 

Key words: guarantees, mortgage, legal 

mortgage, judicial mortgage, lience, 

mortgagee, right of preemption, right to 

sue. 

 













  أ. ثامر خالدي، المركز الجامعي بالبيض                                            حماية الدائن المرتهن بين الرهن القانوني والرهن القضائي 

ر. ا
 
زائ واط. الج 

 
ي الأغ ج  لي 

ث 
امعة عمار  اسي ة. ج  وق والعلوم السي 

 
لة الحق ر الراب ع لعدد: مج  وان     (. 41) عش                                   11           2714ج 

 
يعد الرهن الرسا  من أهب وسائأ اائتماا   لك 

لأنه  وهل بيا مصالح المد ن الراهن والدائن المرتهن 

ه  وهر ال ما ة لل ير  ر 
ّ
غب أنها متعارضة  كما أن

ههو  م أ قلية ضماا صلبة للدائن  حيز  مكنه 

من بيع العوار محأ الرهن واستيفاء حوه من ثمنه 

 بالأولوية    حالة تحول اطر مدي الت د د. 

ولأهمية هذا النوع من الرهوا هود اصه المشرع 

لرهن باهتماي كبير  حيز قدمه    اليرتيب م ق ا

ه ميله بذحكاي 
ّ
الرسا  وحووع اامتياي  كما أن

وإجراءات ك يرة وصارمة من الا  ا يراطه 

لمجمومة من الشروط الشكلية والموضومية  هذه 

الأايرة منها ما ه  مامة ترضع لها ياهة العوود ومنها 

الرهن الرسا   و روط ااصة تن ب هذا النوع من 

طر   مود  الضماا محاوا     لك مراماة مصل ة

الرهن  ومنها أا الراهن  بوى محتف ا بجميع 

ال ووع المروّلة له بموجب مود الملكية  أمّا 

بالن بة للمرتهن وإ ا ما أاأّ المد ن باليلاماته أا 

 ووي بالتنفيذ م ق العيا المرهونة استيفاء حوّه 

بالأولوية متّبعا إجراءات طويلة وك يرة ترصّ الحجز 

 لعلن .والبيع بالمزاد ا

وهذه الشروط وارجراءات ترتلف من الرهن 

الوانونا إلق الرهن الوضائا لأاّ الأو  مصدره 

الوانوا  بينما ال انا مصدره ال كب وسلطة 

 الواض  . 

هما هو الرهن الرّسا  الوانونا والرهن الوضائا؟ 

وما ه  قثارهما م ق طر   العلاقة اصوصًا الدائن 

 المرتهن صاحب اائتماا؟

 جابة من هذه ار كالية اصصنا الخطة التالية:للإ 

المبحز الأو : الرهن الوانونا وتطرّقنا هيه لشروطه 

وقثاره ومدو هعاليته    تحويل ال ما ة للدائن 

 المرتهن.

والمبحز ال انا الرهن الوضائا و يّنا هيه اصوصية 

هذا النوع من الرهن من حيز الشروط وارجراءات 

 ن.وهعاليته كضماا للدائ

ورغب أاّ هذا النوع من المواضيع لب يعرف ت ييرا 

جوهريًا  مسّ هذا النوع من الضمانات ما مدا    

  وأاّ الكتب اله  1م ذلة الرهن الرسا  الوانونا

تعالج م أ هذه المواضيع قليلة وقد مة للامتبارات 

نا حاولنا معالجة هذا الموضوع 
ّ
ال ابوة الذكر. إا أن

ل ما ة الدائن المرتهن من  من جانب مدو تحويوه

مراطر اائتماا والتعريج م ق الأيمة اله  أصابا 

هذا النوع من التذمينات بصفة ااصة  لأاّ الووانيا 

وااصة التشريع الجزائري ما يا   كفأ حما ة أكبر 

للمد ن الراهن بامتباره الطرف الضعيف    العود. 

 ويحدّ من  لك هيما  رص الدائن المرتهن الذي من

المفروض تكوا له حما ة أقوو بامتباره صاحب 

اائتماا ويتعرّض لمراطر ك يرة ومتنومة ترص 

 اائتماا من جهة والضماا من جهة ثانية.

وامتمدنا    دراسة  لك م ق المنهج الوصفا  من 

الا  التطرع إلق الجانب المفاهيا  لكأ نوع من 

مة أنواع هذا الرهن  والمنهج التحلي   لمعالجة الأي 

اله  اصابا هذا النوع من التذمينات وأهبّ 

ااقيراحات لتفعيأ دورها كآلية ضماا    حما ة 

اائتماا  والموارا أحيانًا من الا  معالجة ما نصّ 

                                                 
  2112دي مبر  24المؤرّخ     11-12من الوانوا رقب  36المادة  (1

  الجريدة الرسميّة  العدد 2113المتضمن قانوا المالية ل نة 

-12رقب  من الوانوا  26  المعدّلة بموجب المادة 2112  سنة 86

المتضمن قانوا المالية ل نة  2112دي مبر  31المؤرخ     16

 .2112ل نة  82  الجريدة الرسمية  العدد 2116

  2116أهريأ  13المؤرخ     132-16والمرسوي التنفيذي رقب 

المتضمن الرهن المؤسس للبنوك والمؤس ات المالية ومؤس ات 

 .2116أهريأ  12   المؤرخ   21أارو  الجريدة الرسمية  العدد 
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مليه المشرّع المصري والفرنس      هذا ارطار موارنة 

 بالتشريع الجزائري.

 المبحث الأول

 الرهن القانوني

رهن الذي  نشذ نص    إا الرهن الوانونا هو ال

الوانوا  وهو  تورر بالن ر إلق نومية الدائن لأنه 

  وهو  وع م ق الأملاك 1ي تحل حما ة ااصة

العوارية للمد ن للفائدة البنوك والمؤس ات المالية 

 لضماا تحصيأ د ونها.

ولود تطرع المشرع الجزائري إلق هذا النوع من 

يعة   ولكنه لب 2الرهن    مدة نصو  قانونية

تعريفا صريحا له هتب تعريفه هوها م ق أنه:" حل 

مين   نشحه الوانوا للدائن م ق موار معيا 

مرصص للوهاء بد نه   كوا له بموتضاه التودي 

م ق الدائنيا التالييا له    المرتبة والدائنيا 

العاد يا    استيفاء حوه من ثمن  لك العوار    أي 

 .3 د  كوا"

                                                 
نجاة بوساحة  الرهن الوانونا المؤسس للبنوك والمؤس ات  (1

المالية  مجلة العلوي الوانونية وال ياسية  جامعة الوادي  

 .41   2116  جواا 13الجزائر  العدد 
ال الف الذكر  المعدلة  11-12من الوانوا رقب 36المادة  (2

من  1الذكر  والمادة ال الف  16-12من الوانوا رقب  26بالمادة 

المتضمن  2116أهريأ 3المؤرخ     132-16المرسوي التنفيذي رقب 

الرهن الوانونا المؤسس للبنوك والمؤس ات المالية ومؤس ات 

  2116أهريأ 2المؤرخ     21أارو  الجريدة الرسمية  العدد 

واله  نص: " ؤسس رهن قانونا م ق الأملاك العوارية للمد نيا 

وك والمؤس ات المالية وصندوع ضماا الصفوات لفائدة البن

العمومية لضماا تحصيأ د ونها وااليلامات اله  تب ااتفاع 

 ملاها".

من الوانوا المدنا  883كما أ ار المشرع لذلك من الا  المادة  -

 الجزائري.
كما   ميأ  التذمينات الممنوحة للمصارف والمؤس ات  (3

ا الخا   يلية ال ووع  جامعة المالية  مذكرة ماج تير  الوانو 

 .17   2113الجزائر  

لرهن الوانونا وما يشابهه  همعيار التفرقة بيا ا

وااصة الرهن الرسا  ااتفاق  والرهن الوضائا  

ههو مصدره الوانوا  بينما الرهن الرسا  ااتفاق  

همصدره إرادة الطرهيا  والرهن الوضائا  تورر 

بموجب حكب قضائا. والرهن الوانونا ا  رتلف 

من الرهن الرسا  التعاقدي سوو من حيز 

 روط تكوينه مرتلفة.المصدر  هذا  جعأ  

 المطلب الأول: شروط الرهن القانوني

 تطلب إنشاء الرهن الوانونا جملة من الشروط 

بعضها  تعلل بالشكأ وجانب قار  مس موضوع 

 الرهن.

 الفر  الأول: الشروط الشكلية

إاّ المم أ الوانونا للبنك أو المؤس ة المالية  تولق 

المد ن  تحرير اتفاقية الورض مع ترصيص لعوارات

كضماا لهذا اائتماا بموجب وثيوة ترصيص 

حيز ا ، ولكن هذا غير ياف. 4الرهن العواري 

 5 كت ب الرهن الوانونا أ ة حجة ما لب  تب  هره

بالمحاه ة العوارية  ويتب تسجيأ الرهن طبوا 

المتعلل بإنشاء الدهير  63-76من المرسوي  33للمادة 

ة الورض اله    ويتطلب  لك تود ب اتفاقي6العواري 

  وإ ا تب الويد 7تفيد استفادة المد ن من الورض

                                                 
 .42نجاة بوساحة  المرجع ال ابل    (4
  الملف رقب 2118-12-17قرار المحكمة العليا  المؤرخ     (5

   الصادر من ال رهة التجارية والبحرية.223832
المتضمن تذسيس السجأ العواري  المؤرخ  63-76المرسوي رقب (6

  المؤرخ    31الجريدة الرسمية  العدد   1376مار   22   

المؤرخ    211-81  المعد  والمتمب بالمرسوي رقب 1376أهريأ 13

  المؤرخ    38  الجريدة الرسمية  العدد1381سبتمبر13

  المعد  والمتمب بالمرسوي التنفيذي 1377   1381سبتمبر16

  الجريدة الرسمية  1333ماي 13المؤرخ    123-33رقب 

 .14   1333ماي23  المؤرخ    34العدد
ال الف الذكر:"  11-12من الوانوا رقب  2الفورة  36المادة  (7

 تب تسجيأ هذا الرهن الوانونا طبوا للأحكاي الوانونية المتعلوة 

بالدهير العواري  بمبادرة من البنك م ق أسا  اتفاقية الورض 
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هإنه  منح للدائن مرتبته    الرهن  وهوا لتاريخ قيد 

حووقه  وإا هإا المصرف  ووي بتوييد رهن قانونا 

بدرجة احوة هيتحدد بذلك مركزه طبوا لدرجة 

. و ما أا المشرع قد أمطى امتيايا 1تاريخ قيد الرهن

والمؤس ات المالية    م ذلة تجد د ااصا للبنوك 

 .2سنة 31الويد  هإا  لك ا  كوا إ  لمدة 

ومن أجأ توييد المصرف    رهن قانونا لفائدته  

ون را رمكانية رهض المد ن التصريح بجميع أملاكه 

العوارية  و لك ليتفادو الحجز ملاها    حالة مدي 

الت د د  هإنه  مكنه البحز من  لك م ق م توو 

حاه ة العوارية لمعرهة العوارات اله   ملكها الم

 .3المد ن

 الفر  الثاني: الشروط الموضوعية

 تميل الرهن الوانونا من الرهن ااتفاق  من حيز 

غياب إرادة العميأ  ولذلك ا يشيرط لتكوين هذا 

النوع من الرهن توهر ركن الرضا بامتبار أا الوانوا 

. و   4المرهوا  يشيرط لتحووه ملكية العميأ للعوار

هذا اروج من الووامد العامة للرهن الرسا  اله  

تجيل ما ي اى الكفالة العينية أ ن  كوا مالك 

العوار المرهوا ليس هو المد ن الأص    حيز 

ا يرط المشرع    الرهن الوانونا أا  كوا مالك 

العوار هو الشخص الذي أبري اتفاقية الورض مع 

                                                                       

للورض اله  تما بيا البنك وي ونه  مبينة ااصة المبلغ الأقص ى 

 المضموا ووصف الأملاك موضوع الرهن..."
ال الف  11-12من الوانوا رقب  6هورة  36المادة  (1

 الذكر:"...الذي  ذاذ مرتبته مند تاريخ تسجيله...".
:" يعفى هذا الرهن...  11-12من الوانوا رقب  6هورة  36المادة  (2

 سنة.". 31من التجد د لمدة 
صر    رسالة دكتوراه  الوانوا ليندة  امب   اائتماا الم (3

 . 341   2113الخا   يلية ال ووع  جامعة الجزائر  
:"...  ؤسس رهن 11-12من الوانوا رقب  1الفورة  36المادة  (4

قانونا م ق الأملاك العوارية للمد نيا  لفائدة البنوك 

 والمؤس ات المالية...". 

. وأكثر من  لك استعمأ 5المؤس ة المالية أو البنك

. 6المشرع للإ ارة إلق هذا الشرط مصطلح الز وا 

ووهوا لما سبل هإا الشروط الموضومية للرهن 

الوانونا تتم أ    وجود اتفاقية قرض بيا البنك أو 

المؤس ة المالية والز وا وترصيص الرهن من حيز 

 الملك العواري المرهوا.

 أولا: وجود اتفاقية قرض

شرع الجزائري إلق اتفاقية الورض من لود أ ار الم

المتعلل  11-13من الأمر رقب  68الا  نص المادة 

:" يشكأ مملية قرض    مفهوي 7بالنود والورض

هذا الأمر يأ ممأ لواء موض  ضع بموجبه لصالح 

الشخص الآار اليلاما بالتوقيع يالضماا ااحتياطا 

  أو الكفالة أو الضماا  تعتبر بم ابة ممليات قرض

ممليات ار جار المورونة بحل ايار بالشراء اسيما 

 ممليات الورض اا جاري ".

وماداي أا اتفاقية الورض ه  ممأ تجاري بح ب 

ههو  حتمأ الر ح أو الخ ارة  و التال   8الموضوع

ههذه ااتفاقية من التصرهات الوانونية اله  تدور 

بيا النفع والضرر بالن بة للمد ن المويرض  لذلك 

هالأهلية الواجب توهرها لهذا الأاير ه  سن الر د 

الوانونا أو حصو  م ق إ ا من المحكمة  بينما 

بالن بة للدائن المرتهن ههذه العملية ناهعة له نفعا 

محضا  غير أا ما    الأمر أا التحد د    اتفاقية 

 .9الورض  كوا بتعييا ال د الأقص ى للد ن

                                                 
 .46نجاة بوساحة  المرجع ال ابل    (5
ال الف الذكر:" ...  132-16من المرسوي التنفيذي رقب  2المادة  (6

ويل ل بالطلب: اتفاقية الورض المبرمة بيا البنك أو المؤس ة 

 ...".وي ونهالمالية أو صندوع ضماا الصفوات العمومية 
  المعد  2113أوت27  المؤرخ    22الجريدة الرسمية  العدد (7

  الجريدة 2111تأو 12المؤرخ     14-11والمتمب بالأمر رقب 

 .8   2111أوت18  المؤرخ    46الرسمية  العدد
 من الوانوا التجاري الجزائري.  17الفورة 12المادة  (8
:" مبينا ااصة المبلغ 11-12من الوانوا  2هورة 36المادة  (9

 الأقص ى للورض المضموا...".
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 هونثانيا: ملكية العميل للعقار المر

 11-12من الوانوا رقب  1هورة  36إا نص المادة 

 كر  لك الشرط  وهو أا الرهن الوانونا  ؤسس 

م ق العوارات اله   متلكها المد نوا وتودي كضماا 

للبنوك والمؤس ات المالية حما ة لها من مراطر 

 اائتماا واله  أبريها عجز المد نيا م ق ال داد. 

من الوانوا المدنا  324 والملكية ترضع لأحكاي المادة

الجزائري واله  توض   بشرط الرسمية والويد لدو 

المحاه ة العوارية  ومنه هالملكية غير المشهرة ا 

 مكن للبنك من الالها ال صو  م ق رهن رسا  

 .1قانونا لصال ه

 المطلب الثاني: آثار الرهن القانوني

إا الويد  تب م ق م توو المحاه ة العوارية اله  

بدائرة ااتصاصها موقع العوار أو العوارات   وع

المرهونة  وهذه الآلية تتيح للدائن المرتهن إمكانية 

ااحتجاج بها م ق ال ير و ه تتحدد مرتبته إياء 

الدائنيا الآارين  وأكثر من  لك  هإا الرهن 

الوانونا  م أ سندا تنفيذ ا ولكن  جب إمهاره 

 ب طلب و لك من طريل تود 2بالصي ة التنفيذ ة

تود ب طلب إلق رئيس المحكمة مكاا وجود العوار 

ويتب تود مه إلق المحضر الوضائا    أجأ ي مح 

 .3للبنك أو المؤس ة المالية بحجز الأملاك المرهونة

أمّا من إجراءات التنفيذ م ق العوارات المرهونة 

و يعها بالمزاد العلن  هود تطرع المشرع إلق  لك    

المذيور  132-16المرسوي رقب من  7إلق  2المواد 

أملاه  وجاءت هذه ارجراءات يامتياي ممنوح 

 للبنوك وتتم أ   :

ضرورة معا نة مدي وهاء المد ن باليلامه     -

التاريخ المحدد من طرف المحضر الوضائا  و لك 

بتحريره لمحضر  تضمن إمذار المد ن المتعثر بدهع 

                                                 
 .341ليندة  امب   المرجع ال ابل    (1
 ال الف الذكر. 11-12نوا رقب من الوا 4هورة  36المادة  (2
 . 11-12من الوانوا رقب  2هورة  36المادة  (3

 كا   هر. ولكن ار 1المبالغ الم تحوة الا  أجأ 

هنا أا قيد مبلغ اائتماا  تضمن مبلغ الورض دوا 

الفوائد المنجرة منها هكاا م ق المشرع أا  تفادو 

هذا الفراغ و لك بالنص م ق تدوين  لك    محضر 

 .4ارمذار

من  2مند مدي الدهع    الأجأ المحدد    المادة  -

المرسوي المذيور أملاه  تب تبليغ إمذار ثانا للمد ن 

 ة المذيورة أملاه ويحدد له أجأ جد د بنفس الصي

 وما قبأ اللجوء إلق المحكمة  12للدهع مدته 

 المرتصة.

هنا نلاحظ أا إجراءات الحجز م ق المنوو  

المنصو  ملاها    قانوا النود والورض ترتلف 

من إجراءات الحجز م ق العوار المرهوا المنصو  

لأا  132-16من المرسوي رقب  3و2ملاها    المادتيا 

هذا الأاير  نص م ق إمذارين بينما    حجز المنوو  

 .5هإنه  تطلب إمذارا واحدا

 المطلب الثالث: تقييم فعالية الرهن القانوني

ياا من الأجدر بالمشرع ااتصار الشكليات الطويلة 

والمعودة رنشاء الرهن الوانونا أو مند التنفيذ 

مليه اصوصا إ ا تعلل الأمر ببنك أو مؤس ة 

ية  ههذا  ؤثر سلبا م ق اائتماا ويضعف من مال

هعالية الرهن كضماا. هارمذار وما  مر به من 

إجراءات ومدد قانونية  تنا ق وااصية ال رمة اله  

تمييل اائتماا. ثب أا الحجز العواري وما  تطلبه 

من إجراءات طويلة ومدد قانونية  جعلنا حويوة 

ااصة  من  أماي أيمة الرهن مامة والوانونا بصفة

ال صو  م ق الصي ة التنفيذ ة لل ند ثب تود مه 

للمحضر الوضائا لتبلي ه للمد ن ليتب بعد  لك 

 هره بالمحاه ة العوارية لتذتا مرحلة البيع بالمزاد 

العلن  وما  تطلبه من إجراءات طويلة ومعودة 

                                                 
 .342ليندة  امب   المرجع ال ابل    (4
المعد   11-13من قانوا النود واقرض الأمر رقب  124المادة  (5

 ال الف  كره. 14-11والمتمب بالأمر رقب 
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وبشروط محددة قانونا إ ا لب تتوهر تؤدي إلق إل اء 

من  لك حهى وإا تب مود جل ة هذا ارجراء  وأكثر 

المزادة هود ا  مكن الوصو  إلق ال من المتوخق منه 

أو أا  يراجع المشيري من قراره أو أا ال من الذي 

بيع به العوار المرهوا بالمزاد العلن  قد ا  فا بكامأ 

 اليلامات المد ن.

ولتفادي هذه ارجراءات هناك منْ  ويرح إرجاع 

ينية الضائعة من الا  هعالية التذمينات الع

تكريس مصل ة الدائن المرتهن و لك بتفادي 

ارجراءات الطويلة والمكلفة من الا  اقيراح  رط 

تملك العوار المرهوا مند تحول اطر مدي 

ال داد  هذا الشرط الذي مايا  ممنوما    التشريع 

رغب أا بعض التشريعات  1والوضاء الجزائري 

د الرهن  وهذا سمحا بإدراج هذا الشرط    مو

بموجب إصلاح قانوا التذمينات العينية بموتض ى 

ولكن  2116مار    13المؤرخ     324-16الأمر رقب 

بشرط أا  كوا العوار المرهوا معدا ل كن 

 .2المد ن

وأكثر من  لك وللرهع من هعالية الرهن العواري قاي 

المشرع الفرنس   بتشجيع البيع الودي للعوار دوا 

 .3العواري ولكن تحا سلطة الوضاءإتباع الحجز 

مدنا جزائري ال الفة الذكر  884و الن ر إلق المادة 

و   هورتها الأولق تجيل أا  كوا الراهن هو نف ه 
                                                 

كمة العليا من الوانوا المدنا الجزائري  وقرار المح 313المادة  (1

  وقرار قار 81688تحا رقب  1332مار 22الصادر بتاريخ 

:" الرهن ضماا 347327تحا رقب  2117مار 21صادر    

استيفاء الد ن وا يعد طريوا لتملك الش  ء المرهوا  ويأ اتفاع 

 وض   برلاف  لك يعد باطلا بطلانا مطلوا لمرالفته الن اي 

 العاي... ".
2) Article 2459 code civil :" il peut être convenu dans la 

convention d'hypothèque que le créancier deviendra 

propriétaire de l'immeuble hypothéqué, toutefois, cette 

clause est sans effet sur l'immeuble qui constitue la 

résidence principe du débiteur ".        
3- Article 2200 code civil. 

المد ن أو شخصا قار  ودي رهنا لمصل ة المد ن  

لكن بالن بة للرهن الوانونا هإا المشرع  نص م ق 

نيا أا العوار المرهوا  جب أا  كوا ملكا للمد 

هوة  ههذا الشرط  حد بصفة معتبرة من أهمية 

وهعالية هذا النوع من الضماا  لأا وجود الكفيأ 

العين   صب    مصل ة الدائن ويفتح المجا  واسعا 

أماي هذا الأاير    ال صو  م ق الضمانات اله  

تكفأ له حما ة أمواله  هالرهن الوانونا جاء 

لكنه    نفس يامتياي للبنوك والمؤس ات المالية و 

الوقا حدً من هعالية هذا الضماا مندما أبعد 

المشرع ال ير من إمكانية تود ب موار كرهن  وهذا 

 مكس ما  هب إليه    الرهن الرسا  ااتفاق .

بارضاهة إلق  لك هإا هذا اامتياي ا تتمتع به 

البنوك والمؤس ات المالية وحدها بأ تشاركها    

  هنكوا 4العمومية لك صندوع ضماا الصفوات 

 بصدد تزاحب العد د من أص اب الرهوا الوانونية.

كما أاّ حرية المد ن الراهن    التصرف    الأموا  

المرهونة بيعا وموا ضة وإ جارا ورهنا مرة أارو 

لهاته الأموا   ولتفعيأ هذا النوع من الضماا ظهر 

م ق الصعيد العم   والوضائا ما ي اى بشرط المنع 

ف  والذي  تب من الاله توييد هذا من التصر 

اامتياي بالشكأ الذي ا  تعارض مع حل الملكية و   

نفس الوقا  حا  حووع الدائن المرتهن. لذلك 

هالوضاء أقرّ  رط المنع من التصرف انتشاره م ق 

الصعيد العم   حهى أصبح  وض   بص ته إ ا ياا 

رت 5ا  تضمن م اسا بمضموا الملكية
ّ
  وبهذا تذث

  ومليه 6رتلف التشريعات يالتشريع المصري م
                                                 

 المذيور أملاه. 132-16من المرسوي التنفيذي رقب  1المادة  (4
م ق مبد الهادي العبيدي  الوجيل     رح الوانوا المدنا  ( 5

 .121    2112ال ووع العينية التبعية  دار ال واهة  مماا  
إ ا تضمن العود أو »من الوانوا المدنا المصري:  823المادة  (6

  بمنع التصرف    الما  هلا  صح هذا الوصية  رطا  وض 

الشرط ما لب  كن مبنيا م ق بامز مشروع وموصورا م ق مدة 

 «.محدّدة
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 مكن للمرتهن أا  حا  ضمانه من الا  ا يراطه 

للمنع من التصرف    مود الرهن  كما ممأ المشرّع 

  ومليه 1الجزائري بهذا الشرط بصفة غير صريحة

 مكن إدراج هذا الشرط    مود الرهن ما داي ا 

مؤقتة   ؤثر سلبا م ق حل الملكية وإنما هدهه حما ة

  للدائن وأنه مبن  م ق بامز مشروع.

 المبحث الثاني

 الرهن القضائي

من الوانوا المدنا  342و 341وهوا لنص المادتيا 

الجزائري هإا الرهن الوضائا هو حل  تورر 

بموجب أمر م ق مريضة من رئيس المحكمة لصالح 

الدائن الذي  كوا بيده حكب واجب التنفيذ م ق 

 ارات مد نه.موار أو أكثر من مو

وم ق هذا هالرهن الوضائا يشبه الرهن الرسا  

ااتفاق  من حيز الآثار ويرتلف منه من حيز 

النشوء  هالأو   نشذ بناء م ق حكب واجب التنفيذ 

بإ ا صادر من رئيس المحكمة اله   وع    دائرة 

ااتصاصها العوار أو العوارات المرهونة  بينما 

 ال انا  نشذ من طريل العود.

ه: " جوي  337ووهوا لأحكاي المادة 
ّ
مدنا جزائري هإن

لكأ دائن بيده حكب واجب التنفيذ صادر    أصأ 

الدموو  لزي المد ن بش  ء معيا أا  حصأ م ق حل 

ترصيص لعوارات مد نه ضمانا لأصأ الد ن 

 والمصاريف".

وماداي أا المشرع لب  ودي تعريفا للرهن الوضائا 

الفوه بذلك من الا  وإنما أ ار إليه هود تكلف 

ه: "حل مين  تبع   تورر للدائن م ق 
ّ
تعريفه م ق أن

                                                 
إاّ الخلف »ال الف الذكر:  63-76من المرسوي رقب  87المادة  (1

الخا  لصاحب حل مين  مواري الذي أ هر العود أو الورار 

اف م ق الوضائا الذي   با هيه حوّه الخا  ا  مكنه اامير 

العوود بيا الأحياء واله  تبّ إمدادها بصفة متميّلة من اجأ 

اثبات  روط مدي قابلية التصرف المؤقا وجميع التوييدات 

 «.الأارو ل ل التصرف...

موار أو أكثر من موارات المد ن بموتض ى حكب 

واجب التنفيذ الصادر باليلاي المد ن بالد ن  

ويرو  للدائن التودي م ق الدائنيا العاد يا 

والتالييا له    المرتبة    استيفاء حوه من الموابأ 

 .2لعوار    أي  د  كوا"النودي لذلك ا

وماداي أا أحكاي الرهن الرسا  ااتفاق  ت ري م ق 

الرهن الوضائا من حيز الويد والآثار هيكفا هنا 

 أا نتطرع إلق  روط وإجراءات ال صو  مليه.

 المطلب الأول: شروط الرهن القضائي

 جب تواهر أربعة  روط رنشاء الرهن الوضائا 

مليه وبعضها  بعضها  رص الدائن الذي  حصأ

 تعلل بال كب المورر لهذا الرهن ومنها ما  رجع 

للأموا  اله   تورر ملاها هذا ال ل والوقا الذي 

  تورر هيه.

 الفر  الأول: الدائن المرتهن 

 مكن لكأ دائن بيده حكب  لزي المد ن بش  ء معيا 

أا  حصأ م ق رهن من طريل الوضاء ضمانا لأصأ 

 الد ن والمصاريف.

 تطيع الوو  إا هذا النوع من الرهن جاء من هنا ن

لضماا د ن مهما ياا نومه أو مصدره  هود  كوا 

محله مبل ا من النوود أو مملا أو امتناع من ممأ 

ه يشيرط أا  كوا حل الدائن ثابتا بموتض ى 
ّ
م ق أن

حكب  لزي المد ن بش  ء معيا. ولب يشيرط المشرع 

 ن الجزائري    الدائن طالب الرهن أا  كوا ح

النية الاها لبعض التشريعات ومنها التونيا المدنا 

. ومليه هلو باع المد ن موارا ثب حصأ 3المصري 

الدائن م ق رهن قضائا م ق هذا العوار وهو م ق 

ملب ببيعه  أي أنه هنا س  ء النية  هإا هذا ال ل 

  كوا ناهذا    حل المشيري.

                                                 
إبراهيب نبيأ سعد  التذمينات العينية والشخصية  منشذة  (2

  . 123المعارف  ااسكندرية  مصر  )ب. .ا(   
لوانوا المدنا المصري  واله  توابلها المادة من ا 1182المادة  (3

 مدنا جزائري. 337
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 الفر  الثاني: الحكم المقرر للرهن  

مدنا جزائري  هإنه  لزي أا  337ادة طبوا لنص الم

تتوهر    ال كب الذي  حصأ من الاله الدائن م ق 

رهن قضائا أا  كوا حكما قضائيا واجب التنفيذ 

 صادرا    موضوع الدموو.

 أولا: أن يكون حكما قضائيا

الدائن ا  مكنه ال صو  م ق هذا النوع من الرهوا 

 إا بموتض ى حكب قضائا  ورر حوه ال ابا 

وال كب هنا هو الورار الصادر من جهة  ات وا ة 

قضائية  هإ ا ياا حل الدائن موررا بموجب مود 

رسا   هإنه ا  صلح لل صو  بموتضاه م ق مود 

 .1رسا  قضائا )حل ترصيص(

مدنا جزائري م ق أنه  333ولود قرر المشرع    المادة 

 مكن ال صو  م ق رهن قضائا بناء م ق حكب 

ح أو اتفاع بيا المتعاقد ن  وبهذا   با وجود صل

هإا الأحكاي الصادرة بالتصد ل م ق محضر الصلح 

 . 2 جوي بموتضاها ال صو  م ق رهن قضائا

وأكثر من  لك هلود أجاي المشرع إمكانية ال صو  

م ق رهن قضائا بناء م ق حكب صادر من محكمة 

 . 3أجنبية  إ ا أصبح واجب التنفيذ

 اجب التنفيذثانيا: أن يكون الحكم و

ال كب الواجب التنفيذ هو الذي  كوا حائزا لووة 

ه غير قابأ للطعن هيه 
ّ
الش  ء الموض   هيه أي أن

بالطرع العاد ة وه  ااستئناف والمعارضة أو أا 

 كوا قابلا للطعن هيه ولكنه مشمو  بالنفا  

                                                 
محمد صبري ال عدي  الواضح     رح الوانوا المدنا   (1

  2111التذمينات العينية  دار الهدو  ميا مليلة  الجزائر  طبعة

 212 . 
 .216محمد صبري ال عدي  المرجع ال ابل    (2
ائري: "ا  جوي ال صو  م ق من الوانوا المدنا الجز  338المادة  (3

حل ترصيص بناء م ق حكب صادر من محكمة أجنبية... إا إ ا 

 أصبح حكب الورار واجب التنفيذ".

. هإ ا لب  كن 4المعجأ قانونا أو طبوا ل كب المحكمة

 ن انت ار هوات مدة الطعن.ال كب كذلك  هلا بد م

 5ثالثا: أن يكون الحكم صادرا في موضو  الدعوى

ومليه ت تبعد الأحكاي التحضير ة اله  ا تمس 

بذصأ ال ل إا إ ا تضمنا اليلاي المد ن بذداء ش  ء 

معيا  لأا الرهن الوضائا هو ضماا للدائن من 

إالا  المد ن باليلامه. لذلك يشيرط    ال كب أا 

مودار الد ن هإ ا ياا غير محدد تولق   ذكر هيه

رئيس المحكمة تود ره وميا المبلغ الذي به  تحول 

 . 6هذا الرهن

 الفر  الثالث: الأموال محل الرهن

إاّ الرهن الوضائا م له م أ الرهن الرسا  ااتفاق  

. من 7ا  تورر إا م ق موار أو موارات ملكا للمد ن

ق موار مملوك هنا هإا هذا الرهن  جب أا  وع م 

للمد ن وقا قيد الرهن وأا  كوا معينا تعيينا 

دقيوا وأا تذكر البيانات المعينة له    طلب الرهن 

و لك ببياا موقعها مع تود ب أوراع الدالة م ق 

. كما يشيرط    هذه العوارات أا تكوا مما 8قيم ها

 جوي التعامأ هاها و يعها بالمزاد العلن  أي أا تكوا 

 هنها رهنا رسميا.مما  جوي ر 

الفر  الرابع: الوقت الذي يجوز فيه أخذ الرهن 

 9القضائي

مهى توهرت الشروط ال ابوة والمنصو  ملاها 

قانونا جاي للدائن أاذ رهن قضائا م ق موار أو 

موارات مد نه    أي وقا  اء  غير أا المشرع وضع 

استثناء م ق  لك  وهو مدي جواي أاذ هذا النوع 

                                                 
بوبشير محند أموراا  قانوا ارجراءات المدنية  ن رية  (4

الدموو  ن رية الخصومة  ارجراءات ااستثنائية  طبعة 

 .232    د واا المطبومات الجامعية  الجزائر 2118
 .217محمد صبري ال عدي  المرجع ال ابل    (5
 من الوانوا المدنا الجزائري. 2هورة  341المادة  (6
 من الوانوا المدنا الجزائري. 341المادة  (7
 من الوانوا المدنا الجزائري. 2هورة  341المادة ( 8
 .218محمد صبري ال عدي  المرجع ال ابل    (9
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ه طبوا للووامد 1د وهاة المد نمن الرهوا بع
ّ
  لأن

العامة هإنه بوهاة المد ن  كوا أجأ الد ن حا  

الوهاء  أضف إلق  لك أا الدائن ي تو   حوه من 

تركة مد نه كما أنه  جب إملاي المدميا بالأمر 

الصادر بالرهن  ولأنه من حل المد ن الت لب من 

 أمر الترصيص.

قضائيا أثناء حياة لكن إ ا تورر لمصل ة الدائن رهنا 

المد ن وتوهرت الشروط الموضومية هإنه ا  كت ب 

هذا الرهن إا بطلب توقيع الأمر بالترصيص وهوا 

 للإجراءات الوانونية المحددة.

المطلب الثاني: إجراءات الحصول على رهن 

 قضائي

ونتطرع    هذا لكيفية ال صو  م ق الرهن 

نح هذا الوضائا  ونبيا سلطة رئيس المحكمة    م

 الرهن للدائن  وإمكانية ارنوا  من هذا الرهن.

 الفر  الأول: كيفية الحصول على الرهن القضائي

تبدأ ارجراءات بذا  تودي الدائن بعريضة إلق رئيس 

المحكمة الكائن بدائرة ااتصاصها موقع العوار 

محأ الرهن ويجب إرهاقها بصورة رسمية من 

ات الواجب ال كب  كما نص المشرع م ق البيان

  وأبريها مودار الد ن وتعييا 2 كرها    العريضة

العوار تعيينا دقيوا مع تود ب الأوراع الدالة م ق 

قيم ها  وهذا حهى  ورر الواض   مدو تناس ها مع 

مودار الد ن المضموا  وهذا ا  كوا إا م ق وجه 

 . 3التوريب

 الفر  الثاني: سلطة رئيس المحكمة

الأمر بالرهن الوضائا أو لرئيس المحكمة سلطة 

رهضه  وهذا وهوا لمدو توهر الشروط الموضومية 

ال ابوة  ثب إ ا ما رأو الواض   أا الشروط تتيح 

                                                 
ا  جوي للدائن بعد موت المد ن أاذ : "و  2هورة  337المادة  (1

 ترصيص م ق موار    اليركة ".
 من الوانوا المدنا الجزائري. 341المادة  (2
 .211محمد صبري ال عدي  المرجع ال ابل    (3

للدائن ال صو  م ق رهن هتكوا له بذلك ال لطة 

التود رية بالن بة لتحد د العوار أو العوارات 

موضوع الرهن  وتود ر مبلغ الد ن إ ا لب  كن 

كما أا للواض   ال لطة  محددا    ال كب.

التود رية    جعأ الرهن موصورا م ق بعض 

العوارات أو م ق واحد منها هوة أو م ق جزء من 

أحدها  إ ا رأو أا  لك ياهيا لضماا ت د د الد ن 

 .4والمصاريف

ويجب إملاا الأمر بالرهن للمد ن    نفس اليوي 

. وللمد ن ال ل    5الذي  تورر هيه أمر الرهن

وهذا ب بب انوضاء الد ن بالوهاء أو أا  6الت لب

العوارات موضوع الرهن تزيد قيم ها بك ير من قيمة 

 الد ن المضموا.

ه  مكن للدائن الت لب من أمر رئيس المحكمة 
ّ
كما أن

المرتص    حا  ما إ ا رهض منحه الرهن رغب توهر 

 الشروط  أو إ ا ألغق الرهن بناء م ق ت لب المد ن.

المد ن وت لب الدائن  كوا     هالفرع بيا ت لب

الجهة الوضائية اله   رهع إلاها أمر الت لب  هت لب 

المد ن  كوا أماي الواض   الذي أصدر الأمر لأا هذا 

الأاير  صدر    غير مواجهة المد ن ودوا سماع 

أقواله  ههنا إمكانية رجوع الواض   من قراره. بينما 

 . 7الوضائابالن بة للدائن هيرهع أمره أماي المجلس 

 الفر  الثالث: إنقاص الرهن القضائي وانقضائه 

 ورر المشرع الجزائري م ق أنه  مكن للمد ن أو لكأ 

 ي مصل ة أا  طلب إنوا  الرهن الوضائا إلق 

الودر المناسب للد ن المضموا  وهذا إ ا تبّ منح 

                                                 
 من الوانوا المدنا الجزائري.  342المادة  (4
 مدنا جزائري.  343مدنا مصري  توابلها المادة  1131المادة  (5
مدنا جزائري: " جوي للمد ن أا  ت لب من الأمر...  344ة الماد (6

 أماي الواض   الذي أصدره".
مدنا جزائري: "إ ا رهض رئيس المحكمة طلب  342المادة  (7

الترصيص... جاي للدائن أا  ت لب من أمر الرهض إلق المجلس 

 الوضائا". 
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الدائن موارات تفوع قيم ها ما  كفا لضماا الد ن 

إنوا  الرهن ليكوا  1 وهذا ارنوا   تم أ  

موتصرا م ق جزء من العوار أو العوارات موضوع 

الرهن  نوأ الرهن إلق موار قار تكوا قيمته 

م اوية لويمة الد ن المضموا. وهذا حرصا م ق 

تحويل التناسب بيا الد ن المضموا والعوار محأ 

 الضماا.

ويشير المشرع إلق أا ارنوا  مورر حهى لل ير إ ا 

. ونتصور  لك للدائن 2ل ة     لكيانا له مص

المرتهن المتذار    المرتبة أو الدائن العادي أو حائز 

العوار. كما يشير أ ضا أا موضوع ارنوا  ا بد 

 .3أا  كوا محأ قيد ومصاريفه توع م ق ماتل طالبه

أمّا من موضوع انوضاء الرهن الوضائا هإا المشرع 

ارضاهة إلق   ب4 حيلنا إلق الرهن الرسا  ااتفاق 

 أسباب ترص هذا النوع من الرهن تتم أ   : 

إ ا صدر أمر بالرهن ثب طعن هيه بطريل من  -1

الطرع غير العاد ة وتب إل اؤه  هإا هذا الرهن 

ي وة وللمد ن طلب محوه. وكذلك إ ا تورر بناء 

م ق حكب مشمو  بالنفا  المعجأ ثب ألغ  بالمعارضة 

 وااستئناف

الواض   الذي أصدر أمر إ ا ت لب المد ن إلق  -2

الرهن  وتب قبو  هذا الرهن  هإا هذا الرهن  لغق. 

ونشير إلق أا يأ ما  طرأ م ق الرهن  من الا  ما 

 صدر هيه من أحكاي  سواء ما تعلل بارنوا  أو 

 . 5ارل اء  جب أا  تب قيد  لك م ق هامش الويد

 

 

                                                 
 من الوانوا المدنا الجزائري.  2الفورة  346المادة  (1
 من الوانوا المدنا الجزائري. 1هورة  346دة الما (2
 من الوانوا المدنا الجزائري. 347المادة  (3
 من الوانوا المدنا الجزائري. 347المادة  (4
مدنا جزائري: "ويجب التذ ير م ق هامش  2هورة  344 المادة (5

 الويد بكأ أمر أو حكب قض ى بإل اء الأمر الصادر بالترصيص".

 المطلب الثالث: تقييم فعالية الرهن القضائي

الوضائا قلية ضماا حويوية للدائن  إاّ الرهن

مصدرها الوضاء لأنها تعطا حما ة قانونية للدائن 

من الا  حصوله م ق رهن بموجب حكب قضائا  

 كوا له بموتضاه التنفيذ م ق هذه الأموا     حا  

 ما إ ا أاأ المد ن باليلاماته اتجاهه.

وما  جعلنا أماي أيمة حويوية لهذا النوع من الرهن 

انية إل اء ال كب الصادر بالرهن وللمد ن هو إمك

طلب محوه  كما أاّ للمد ن ال ل    الت لب مع 

إمكانية قبو  الواض   لذلك  و التال   فود الدائن 

قلية ضماا حويوية  هيكوا بموجب  لك دائنا 

ماد ا. بارضاهة إلق  لك إمكانية إنوا  الرهن 

الذي هو مورر لكأ  ي مصل ة  هذا  جعأ هناك 

كانية لعدي كفا ة العوار المرصص كرهن للوهاء إم

بمبلغ الد ن. و   حالة وهاة المد ن هإنه ا إمكانية 

للدائن    رهن قضائا    تركة مد نه  و التال   كوا 

دائنا ماد ا. أو حصو  الدائن م ق رهن قضائا 

ولكن     لك مزاحمة من قبأ دائنيا قارين 

وا لهب مرتهنيا أو أص اب حووع امتياي  هتك

الأولوية    استيفاء حووقهب م ق ح اب الدائن 

 صاحب الرهن الوضائا.

 الخاتمة:

إاّ الرهن الرسا  قلية ضماا حويوية  لكن هناك 

أسباب وموامأ  منها الماد ة والوانونية تحد من 

هعاليته  وتجعأ منه قلية ضماا ا تحول ال ما ة 

الكاهية للدائن  وتجعلنا حويوة نعيش ما ي اى 

بذيمة التذمينات. حيز أصبحا ا ت تعمأ إا م ق 

سبيأ ااستئنا   أو كمررج إنوا  أو أنها مجرد 

وسيلة تهد د للمد ن    حا  مدي ت د ده للد ن. 

 ولتفعيله نويرح ما    :

تب ية ارجراءات  وتوليص المدد الوانونية   -1

سواء مند أاذ الضماا أو مند التنفيذ مليه  وهذا 

ما  تميل به اائتماا من مرونة يا  تماش ى مع 
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وسرمة. حيز    الرهن الوانونا نجد توجيه 

 وما  12إمذارين للمد ن الراهن مدة يأ واحد 

 هلما ا ا نكتفا بإمذار واحد ااتصارا للوقا.

   الرهن الوانونا يشيرط المشرع أا  كوا  -2

الراهن هو المد ن نف ه  هنويرح أا توسع دائرة 

ال ير كذلك )الكفيأ  الضماا ليكوا الراهن

 العين (.

التوهيل بيا المصالح  إا لب نوأ ت ليب  -3

مصل ة الدائن المرتهن م ق المد ن. هإ ا ياا المشرع 

 حا  هذا الأاير بامتباره الطرف الضعيف    

العود  هإا الدائن  حتاج إلق حما ة أكبر بامتباره 

 معرضا لمراطر مد دة ومتنومة تمس ائتمانه.

مكانية للدائن المرتهن أا يشيرط جعأ المشرع إ -4

م ق المد ن    مود الرهن المنع من التصرف    

العوار المرهوا بذي  كأ من الأ كا   و رط تملك 

العوار المرهوا    حالة مدي وهاء المد ن باليلامه  

ب  ا اللجوء إلق البيع الودي للعوار المرهوا بعيدا  ولِّ

لن  الطويلة من إجراءات الحجز والبيع بالمزاد الع

 والمكلفة  كما هعأ ن يره المشرع المصري والفرنس  .

ضرورة احيراي الوضاة للامتيايات الممنوحة  -2

 للبنوك    م ذلة ارجراءات.

التر   من م ذلة ارنوا  من الرهن الوضائا  -6

المكفو  للمد ن أو لل ير  م ق امتبار أا العوارات 

يمة اليوي قد تهلك أو تتدهور قيم ها. هما يعتبر  ا ق

قد ا تكوا له قيمة م توبلا  ن را لل روف 

ااقتصاد ة وال ياسية والدولية. لذلك هكلما ياا 

 الضماا أكبر يلما يانا ال ما ة أقوو.
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